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رسالة مؤرخة ٢٣ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣، موجهـة مـن الأمـين العـام إلى 
  رئيس مجلس الأمن 

يشرفني أن أشير إلى قـرار مجلـس الأمـن ١٤٥٧ (٢٠٠٣) المـؤرخ ٢٤ كـانون الثـاني/ 
ــانوني  ينـاير ٢٠٠٣، الـذي مـدد الـس بموجبـه ولايـة فريـق الخـبراء المعـني بالاسـتغلال غـير الق
للمـوارد الطبيعيـة وأشـكال الـثروة الأخـرى لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، لمـدة سـتة أشــهر. 
وقد طلب الس إلى فريق الخبراء أن يقدم له في اية ولايته تقريرا ائيـا. كذلـك فـإنني أشـير 
ـــدد الــس بموجبــه  إلى القـرار ١٤٩٩ (٢٠٠٣) المـؤرخ ١٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٣، الـذي م

ولاية الفريق حتى ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣. 
ويشرفني أن أحيل إليكم التقرير النهائي لفريـق الخـبراء الـذي قدمـه لي رئيسـه، محمـود 

قاسم. وسأغدو ممتنا لو عرضتم هذا التقرير على أعضاء مجلس الأمن. 
(توقيع) كوفي عنان 
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رسـالة مؤرخـة ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ موجهـة إلى الأمـين العـام مــن 
رئيس فريق الخـبراء المعـني بالاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة وأشـكال 

  الثروة الأخرى لجمهورية الكونغو الديمقراطية 
وفقـا لمـا هـو مطلـوب في القـــرار ١٤٥٧ (٢٠٠٣) المــؤرخ ٢٤ كــانون الثــاني/ينــاير 
٢٠٠٣ وفي القـرار ١٤٩٩ (٢٠٠٣) المـؤرخ ١٣ آب/أغسـطس ٢٠٠٣، يسـر فريـــق الخــبراء 
المعني بالاستغلال غير القانوني للمـوارد الطبيعيـة وأشـكال الـثروة الأخـرى لجمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية أن يقدم تقريره النهائي من أجل إحالته إلى رئيس مجلس الأمن. 
(توقيع)  محمود قاسم 
رئيس فريـــق الخــــبراء المعــــني 
بجمهورية الكونغو الديمقراطية 
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مقدمة  أولا - 

في ٢٤ كانون الثاني/ينــاير ٢٠٠٣ اتخـذ مجلـس الأمـن القـرار ١٤٥٧ (٢٠٠٣) الـذي  - ١
ـــة وأشــكال الــثروة  جـدد ولايـة فريـق الخـبراء المعـني بالاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعي
الأخرى لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وبموجـب هـذه الولايـة الـتي تسـتمر لفـترة سـتة أشـهر 
طُلب من الفريق أن يتحقق مـن اسـتنتاجاته السـابقة وأن يعززهـا ويضيـف الجديـد إليـها، عنـد 
S) المؤرخ ١٦ تشرين  الاقتضاء، وأن ينقح المرفقات التي يتضمنها تقريره السابق (2002/1146/
الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢. ومـن هـذه الناحيـــة طُلــب مــن الفريــق أن يجــري حــوارا مــع الأفــراد 
والشركات والدول التي أشير إليها في التقرير وأن يتبادل المعلومات مع هذه الأطراف ويجـري 
تقييما للإجراءات التي اتخذا وأن يعمل على تجميع ردودها بالنسـبة لنشـر مـا تم التوصـل إليـه 
من معلومات كضميمة للتقرير. وقد أكّد القرار الحاجـة إلى أن تقـوم الـدول الأعضـاء بـإجراء 
تحريات بشأن النتائج التي توصل إليـها الفريـق ودعـا الفريـق إلى أن يحيـل إلى الحكومـات، بنـاء 
على طلبها، المعلومات والوثائق ذات الصلـة. وبالإضافـة إلى هـذا، طُلـب مـن الفريـق أن يقـدم 
معلومات عن الإجراءات التي اتخذا الحكومات استجابة لتوصيات الفريق السابقة. وقـد منـح 
الفريـق أيضـا ولايـة القيـام بوضـع توصيـات بشـــأن التدابــير الــتي يمكــن أن تتخذهــا الحكومــة 
ـــو الديمقراطيــة وحكومــات أخــرى في المنطقــة مــن أجــل ضمــان  الانتقاليـة لجمهوريـة الكونغ
استغلال موارد جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة اسـتغلالا قانونيـا وعـادلا بمـا يعـود بـالنفع علـى 

الشعب الكونغولي. 
وقــد اجتمــع الفريــق مــرة أخــــرى في ٣ آذار/مـــارس ٢٠٠٣ في نيويـــورك لإجـــراء  - ٢
مشاورات، وانتقل إلى مكاتبه في نـيروبي، كينيـا، في ٢٤ آذار/مـارس ٢٠٠٣ حيـث بـدأ علـى 
الفور في إجراء حوار مع الأطراف التي وردت أسماؤها في تقريره الأخير. وبعـد أن عقـد عـدد 
من الاجتماعات المكثّفة في نـيروبي وبـاريس ورد ٥٨ ردا كـي تحـال إلى الأمـين العـام وتنشـر 

كضميمة لتقريره (S/2002/1146/Add.1) في ٢٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٣. 
وبناء على طلب رئيس بعثة مجلس الأمن لدى أفريقيا الوسطى، سـفير فرنسـا جـان -  - ٣
مارك دي لا سابليير، سافر الرئيـس وعضـوان إلى بريتوريـا في ٩ حزيـران/يونيـه لـتزويد البعثـة 
بمعلومات بشأن ما يتصوره الفريق إزاء التطـورات الأخـيرة الـتي حدثـت في جمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية. وفي ٢٤ تموز/يوليه عرض رئيس الفريق تقريرا مختصرا على مجلس الأمن. 
وفي ١٣ آب/أغسطس، اعتمد مجلس الأمـن القـرار ١٤٩٩ (٢٠٠٣) الـذي مـدد فيـه  - ٤
ولاية الفريق حــتى ٣١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣. وفي ذلـك القـرار كلّـف الـس الفريـق 
بمـهام إضافيـة وأشـار، في جملـة أمـور، إلى الكيفيـة الـتي أبـرزت ـا أعمـال الفريـق �… الوعــي 
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بموضوع الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وأشكال الثروة الأخرى بجمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطية في سياق الصراع الدائر، وبخاصة من حيث صلته بالاتجار غـير المشـروع بالأسـلحة 

الصغيرة والأسلحة الخفيفة�. 
وحسبما ينص عليه القـرار ١٤٥٧ (٢٠٠٣) فـإن الفريـق لا يمثِّـل هيئـة قضائيـة. وقـد  - ٥
عمـل الفريـق في إطـار �دليـل قياسـي معقـول�، وهـو يحصـــل علــى المعلومــات، بمــا في ذلــك 
الوثائق، من مصادر متعددة على أسـاس طوعـي تمامـا. والفريـق يعتمـد علـى خبرتـه في المنطقـة 

وعلى درايته لتقييم المعلومات التي جمعها بطريقة تتصف بالموضوعية والنـزاهة. 
وقد تابع الفريق عن كثـب، خـلال قيامـه بأعمالـه، تطـور عمليـة السـلام في جمهوريـة  - ٦
ـــف إطــلاق النــار لعــام ١٩٩٩  الكونغـو الديمقراطيـة. وقـد اسـتخدم اتفـاق لوسـاكا بشـأن وق
(S/1999/815) كنقطـة مرجعيـة هامـة. والاتفـاق العـالمي الشـامل الـذي جـرى التوقيـع عليــه في 
١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ واتفاقات السلام الأخـرى الـتي أعقبتـه والـتي تخللتـه كـانت 

مفيدة أيضا كمصادر للمعلومات المتعلِّقة بأعمال الفريق. 
وكان الفريق يتشكل من الأفراد التالية أسماؤهم:  - ٧

السفير محمود قاسم (مصر)، رئيسا  �
السيد أندرو دانينو (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)  �

السيد ألف غورسيو (السويد)  �
السيد ميل هولت (الولايات المتحدة الأمريكية)  �

السيد برونو شيمسكي (بلجيكا)  �
السيد إسماعيلا سيك (السنغال).  �

وعمل مع الفريق أيضا مستشاران تقنيان غير متفرغين هما السـيد كريسـتيان ديـتريش  - ٨
(الولايـات المتحـدة الأمريكيـة) والســـيد بــاتريك سميــث (المملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى 
وأيرلنـدا الشـمالية). وبالإضافـة إلى ذلـك، سـاعد الفريـق ثلاثـــة موظفــين للشــؤون السياســية، 

وموظف إداري، وموظف للمحفوظات، وموظف للسكرتارية، وموظف أمن. 
 

الردود التي وردت بشأن التقرير الأخير الذي قدمه الفريق   ثانيا - 
كما يعلم أعضاء الس فإن نشر المرفقات في التقريـر الأخـير الـذي قدمـه الفريـق قـد  - ٩
أدّى إلى ردود قوية من جانب الكيانات التي وردت أسماؤها في التقرير. وقد جمعــت المرفقـات 
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بين مجموعتين من الشركات والأفراد. فأولا، تضمـن المرفقـان الأول والثـاني أفـرادا متورطـين، 
وشركات متورطة، في استغلال الموارد الطبيعيـة بطريقـة يمكـن ربطـها مباشـرة بتمويـل النــزاع 
وبالكارثة الإنسانية والاقتصادية التي نتجـت عنـه في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وأطـراف 
عديدة كانت أعضاء في واحدة مـن شـبكات النخبـة الموصوفـة في التقريـر الأخـير الـذي قدمـه 
الفريق أو أا كـانت ترتبـط بعلاقـات عمـل وثيقـة مـع تلـك الشـبكات. وحـتى عندمـا كـانت 
الأنشطة التجارية منطوية على سداد ضرائب للجهات الإدارية التابعة للمتمردين، وبالتالي قـد 
تبدو مشروعة، فإنه لم يستخدم أي جزء من هذه الأموال لصـالح اتمعـات الـتي كـان يحـدث 
فيها هذا الاستغلال. وبدلا من ذلك، جـرى توجيـه الضرائـب نحـو تمويـل الأنشـطة العسـكرية 
لشبكات النخبة. وثانيا، كانت هنـاك أطـراف تربطـها بجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة روابـط 
تجارية غير مباشرة تتحمل مسؤولية ضمان ألا تسهم تلك الروابـط، ولـو بشـكل غـير متعمـد، 

في تمويل النـزاع وإدامته. وهذه الأطراف يضمها المرفق الثالث. 
وهنـاك مثـال محـدد، وهـو يتعلـق بتصديـر تنتـاليت كولومبـو المعـدني (كولتـــان) الــذي  - ١٠
يسـتخرج منـه معـدن التنتــالوم. ويســتخدم التنتــالوم، ضمــن اســتخدامات أخــرى، في إنتــاج 
المكونـات الإلكترونيـة. وفي عـامي ١٩٩٩ و ٢٠٠٠ حدثـت زيـادة حـادة في أسـعار التنتــالوم 
العالمية، وهو مـا أدى إلى زيـادة كبـيرة في إنتـاج �الكولتـان� في الجـزء الشـرقي مـن جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية. وقـد اشـترك في جـزء مـن هـذا الإنتـاج الجديـد مجموعـات مـن المتمرديـن 
ورجال أعمال لا خلاق لهم، أرغموا المزارعين وأسرهم على التخلـي عـن أراضيـهم الزراعيـة، 
أو طردوا الناس من الأراضي التي تم العثور فيها على �الكولتـان� وأرغموهـم علـى العمـل في 
مناجم حرفية. ونتيجة لهذا حدث تدمير واسع النطاق للزراعة ونتجت آثـار اجتماعيـة مدمـرة 
ــائمين  كـانت في عـدد مـن الحـالات تصـل إلى حـد الاسـتعباد. وفي حـين أن مـن المحتمـل أن الق
بعمليات تجهيز �الكولتان� والمعادن الكونغولية الأخرى في آسـيا وأوروبـا وأمريكـا الشـمالية 
لم يكونـوا علـى علـم بمـا كـان يحـدث في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة فـإن التحقيقـــات الــتي 
أجراها الفريق كشفت عـن وجـود دواعـي القلـق الخطـيرة هـذه إلى حـد أنـه تقـرر إثـارة وعـي 
مجتمع المشاريع التجارية الدولي ذه المسائل من خلال المرفق الثـالث وذلـك في سـياق المبـادئ 
التوجيهيـة الـتي وضعتـــها منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي بشــأن المؤسســات 
المتعددة الجنسيات. وكان الغرض من ذلك يتمثل في لفت انتباه الشـركات المدرجـة في المرفـق 

الثالث إلى مسؤوليتها إزاء مصدر المواد الخام التي تستخدمها. 
ونشر تقريــر الفريـق في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢ أدى أيضـا إلى إثـارة قـدر كبـير  - ١١
من الاهتمام في وسائط الإعلام وبين القائمين بمراقبة الوضع في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
ومنطقة البحيرات الكبرى. وقد أقر مجتمع المشاريع التجاريـة الـدولي بشـكل خـاص بأنـه ليـس 
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مـن الممكـن أن تتخلـى الشـركات عـن مسـؤولياا في بلــد يعــاني مــن النـــزاع مثــل جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية. وقد أبدى المستثمرون والممولون اهتماما شديدا بأنشـطة الشـركات الـتي 
ـــأن  كـانوا يتعـاملون معـها في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وقـد علّقـت الشـركات نفسـها ب
مسؤولياا قد تجاوزت ما كانت تقر به من قبل. وقد أصبحت سلاسل الإمداد بالمواد الخـام، 
بصفة خاصة، موضعا للتركيز الشديد، كما أا دفعت بعضا من الجهات التي وردت أسماؤهـا 

إلى أن تعيد تقييم أنشطتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ــــراد  ومــن المــهم أيضــا ملاحظــة الاختــلاف الكبــير بــين الشــركات المدرجــة، والأف - ١٢
المدرجين، في المرفقين الأول والثاني لتقرير الفريق، مـن ناحيـة، والشـركات المدرجـة في المرفـق 
الثالث من ناحية أخرى. ويتضمن المرفقان الأول والثاني قوائم تشمل الشركات والأفـراد ممـن 
توفــرت عنــهم للفريــق معلومــات تشــــير إلى أن أنشـــطتهم التجاريـــة في جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطيـة قـد أسـهمت، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، في تمويـل نزاعـات وخاصـة في الجــزء 
الشرقي والجزء الشـمالي الشـرقي مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. ومـن ناحيـة أخـرى فـإن 
الشركات التي يتضمنها المرفـق الثـالث قـد أدرجـت لأـا قـد انتـهكت بشـكل واضـح المبـادئ 
التوجيهية التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وهي مدونة غـير إلزاميـة 
لأخلاقيـات المشـاريع التجاريـة. وكـان المرفـق الثـالث أيضـا وســـيلة لتوصيــف مشــاركة تلــك 
الشركات في أنشطة الاستغلال التي لم تكـن مرتبطـة مباشـرة بنفـس الدرجـة بالنــزاع وكـانت 
ارتباطاا مع الزعماء هي بدرجة أقل ارتباطات مباشرة. وكما يبدو فـإن تلـك الشـركات قـد 
اسـتفادت مـن الفوضـى الـتي عمـت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وذلـك، مثـلا، مـــن خــلال 
الحصـول علـى تنـازلات، أو علـى عقـود أخـرى، مـن حكومـة جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة 

بشروط أفضل من الشروط التي كانت ستفرض عليها في بلدان يسودها السلم والاستقرار. 
ولدى مناقشة الأعمال التي اضطلع ا الفريق فيمـا يتعلـق بالشـركات والأفـراد الذيـن  - ١٣
ترد أسماؤهم في مرفقات تقريره الصـادر في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، تجـدر ملاحظـة أن 
العدد الإجمالي للأطراف التي قامت بدور قد بلغ ١٥٧ طرفا. ومن بين تلك الأطـراف وردت 
ردود من ١١٩ طرفا بما يمثِّل ثلاثة أرباع مجموع الأطراف. والاجتماع بتلـك الأطـراف كـان 
ــة  يمثِّـل مهمـة سـوقية أساسـية يتطلـب القيـام ـا وقتـا طويـلا، وخاصـة بـالنظر إلى أن فـترة ولاي
الفريـق كـانت محـدودة وعـدد أعضائـه قليـل وإلى تعقُّـد طبيعـة المسـائل الـــتي تتعلــق بعــدد مــن 
الأطراف. ولضمان سلامة الإجراءات المتخذة خصص لكل طـرف الوقـت الـلازم لضمـان أن 
يشمل الحوار مع الفريق بالتفصيل جميع المسائل ذات الصلة بما يجعل احتمال التوصل إلى قـرار 
يرضي الطرفين عند الحد الأقصى. وجرى عقد اجتماعات متابعة كلمـا كـانت الحاجـة تدعـو 

إلى ذلك. 
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وقبل أن يبدأ الفريق في القيام بأعماله الموضوعية طلب مـن مكتـب الشـؤون القانونيـة  - ١٤
التابع للأمم المتحدة أن يقدم إليه توجيهات بشأن كيفيـة معالجـة الآراء والـردود الـتي تـرد إليـه 
مـن الأفـراد والكيانـات. وبعـد ذلـك أصـدر مكتـب الشـؤون القانونيـــة التــابع للأمــم المتحــدة 
مذكرة ساعدت في توجيه الفريق بالنسبة لجميع تعاملات الفريق مع تلك الأطـراف. وكـانت 
واحـدة مـن المسـائل الأساسـية الـتي قـدم مكتـب الشـؤون القانونيـة بالنسـبة لهـــا توجيــهات إلى 
ـــرار  الفريـق تتعلـق بتقـديم المعلومـات إلى الشـركات والأفـراد حسـبما تتطلبـه الفقـرة ١٢ مـن ق
ـــات والوثــائق  مجلـس الأمـن ١٤٥٧. وقـد أوصـى مكتـب الشـؤون القانونيـة بـأن تقـدم المعلوم
شريطة ألا يتم ذلك على حسـاب سـلامة أعضـاء الفريـق أو موظفيـه أو مصـادره، وألا يكـون 
منطويا على انتهاك واجب السرية الذي يعتبر حقا للمصـدر، وألاّ يتعـارض مـع سـلامة عمليـة 
اتخـاذ القـرارات داخـل الفريـق. وعلـى هـذا فـإن الفريـق قـد حـــرص للغايــة علــى أن يــأخذ في 
الاعتبار تماما أمن مصادره ومسألة السرية عند تحديـد المعلومـات والوثـائق الـتي يمكـن نشـرها. 
واتباعا لمبدأ سلامة الإجراءات القانونية عمل الفريق على توفير أكبر قدر ممكن من المعلومـات 

للأطراف في المناقشات والاتصالات التي أجراها معها. 
 

معيار الإثبات 
يعتـبر الفريـق هيئـــة مســتقلة لتقصــي الحقــائق أنشــأها مجلــس الأمــن وتقــدم التقــارير  - ١٥
والتوصيات إليه ونظرا لعدم توفر الفرصة للفريق في اللجوء إلى القضـاء، فـإن كـل مـا يسـتطيع 
أن يفعله هو أن يجمع المعلومات من مصادر طوعيـة. وقـد تمكـن الفريـق علـى مـدى السـنوات 
الثـلاث الماضيـة مـن إقامـة شـبكة واسـعة لمصـادر المعلومـات في منطقـة البحـيرات الكـــبرى وفي 
البلدان التي لها صلة بجمهورية الكونغو الديمقراطية. والفريق لا يتمتع بسـلطات قانونيـة كتلـك 
المتاحة للحكومات، مثل سلطة إجراء التحقيقات الجنائية والمدنيـة. ونتيجـة لذلـك فإنـه عندمـا 
يجـري تقييمـا لمـا إذا كـان سـلوك الفـرد أو الشـركة هـو سـلوك غـير ملائـم، ويسـتدعي بالتــالي 
إدراجه في المرفقات، يتم تطبيق معيار للإثبات يستند إلى المعقوليـة وتوفـر السـبب الكـافي. وفي 
الحقيقة فإن الفريق حصل بالنسبة لكل طرف معين على معلومات تشـير ظاهريـا إلى مشـاركة 
الطـرف في سـلوك يتعلـق بمعـاملات تجاريـة لهـا علاقـة بجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، بطريـــق 
مباشر أو غير مباشر، ولا يستوفي المعايير الدولية المقبولة عموما لسلوك الشـركات أو الإدارة. 
واستخدم الفريق تقديره في تقييم أهمية هذه المعلومـات وعلاقتـها بـالآراء والأفكـار الـتي سـيتم 
النظر فيها. وفي حالة الشركات المذكـورة في المرفـق الثـالث، اسـتخدم الفريـق المبـادئ الـواردة 
ـــة في الميــدان الاقتصــادي فيمــا يتعلــق بالمشــاريع  في المبـادئ التوجيهيـة لمنظمـة التعـاون والتنمي

متعددة الجنسيات كمرجعيات ملائمة. 
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والمعلومـات الـتي حصـل عليـها الفريـق أثنـاء ولاياتـه أخـذت أشـكالا مختلفـة، ولكنـــها  - ١٦
ـــة بمــا فيــها المنظمــات غــير  تكونـت أساسـا مـن الوثـائق ونتـائج المقـابلات مـع الأطـراف المعني
الحكومية وممثلــي اتمـع المـدني الآخريـن ومصـادر داخـل الشـركات والحكومـات والمنظمـات 
السياسـية والجماعـات المسـلحة. وفي حـين أن بعـض المعلومـات المتعلقـة بطـــرف معــين تكــون 
أحيانا قد أشركته بشكل واضـح في سـلوك غـير ملائـم ربمـا يكـون غـير قـانوني تمامـا، فإـا في 
معظـم الحـالات تكـون مؤشـرا لهـذا السـلوك أو انتـهاكا للأعـراف الدوليـة لأخلاقيـات الحكـــم 
والأخلاقيـات التجاريـة. وطبيعـة الفريـق والولايـات المختلفـة الـتي أنيطـت بـه تمنعـه مـــن تقريــر 
إدانة، أو براءة، الأطراف التي تمـارس أعمـالا تجاريـة لهـا صلـة بجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. 
وتبعـا لذلـك فـإن الفريـق قصـر عملـه علـى الموضـوع الضيـق المتمثـل في تحديـد الأطـــراف الــتي 

حصل بالنسبة لها على معلومات تشير إلى وجود قضية ظاهرة تحتاج للمعالجة. 
 

الحوار مع الأطراف 
اتصـل الفريـق في بدايـة ولايتـه بـالأطراف الـتي وردت أسماؤهـا في المرفقـات في تقريـره  - ١٧
الصادر في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ والتي وردت منها ردود فعل ودعاها إلى الالتقـاء بـه. 
وبالإضافة إلى ذلك، أصدر الفريق بيانا صحفيا يوضح ولايته الجديدة ويدعـو جميـع الأطـراف 
إلى تقديم ردود لنشرها كإضافة إلى هذا التقرير. ونتيجة لإصدار هذا البيان الصحفـي حدثـت 
زيادة كبيرة في عدد الأطراف التي اتصلت بالفريق مما رفع العدد الإجمالي إلى أكـثر مـن غالبيـة 

الأطراف المدرجة في المرفقات. 
ولتيسير الاستخدام الأمثل لوقت الفريق المحدود، قام الفريق أولا بدعوة الأطـراف إلى  - ١٨
لقائه في نيروبي، ابتداء من نيسان/أبريل، ثم في باريس في أيار/مايو. وأوضح الفريق أثنـاء هـذه 
الاجتماعات التي عقدت مـع الشـركات أو ملاكـها أو مديريـها أن الهـدف مـن إجـراء الحـوار 
هو الوصول إلى حل يرضي الطرفين والتطلع إلى المستقبل بدلا من التركيز علـى المـاضي. وقـد 
تم بجلاء توضيح أن الفريق ليس هيئة قضائية، ولكنه هيئة لتقصي الحقائق أنشأها مجلـس الأمـن 
وتقدم تقاريرها إليه مباشرة. وأوضح الفريق للأطراف أيضا أن الهدف هـو رفـع معيـار سـلوك 
الشــركات وأســلوب الحكــم في منــاطق الصراعــات في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، وأن 
الشركات الأجنبية يمكنها بصفة خاصة أن تلعب دورا مهما لو عملت بنفس المعايير التجاريـة 
التي كانت ستتبعها في بلداا الأصلية أو في مكان آخر في العالم. وتم أيضا توضيح الصلــة بـين 
المعـاملات التجاريـة للأطـراف، سـواء كـانت مباشـــرة أو غــير مباشــرة، وتــأجيج الصــراع في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتم التشديد على ما يتبع ذلـك مـن مسـؤولية يتحملـها القطـاع 
التجاري. ولفت الفريق انتبـاه الشـركات إلى الحالـة الكارثيـة الـتي تشـهدها جمهوريـة الكونغـو 
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الديمقراطية إلى المأساة الإنسانية التي تسود مناطق الصراع. وجرى تسليط الضـوء علـى الصلـة 
بـين الأنشـطة التجاريـة في هـذه المنـاطق واسـتمرار الأعمـال القتاليـة. وفيمـا يتعلـق بالشــركات 
الواردة في الفصل الثـالث، نـاقش الفريـق الحاجـة إلى اسـتغلال أكـثر إنصافـا وشـفافية للمـوارد 
الطبيعية لجمهورية الكونغو الديمقراطية التي يمكنـها تعزيـزه. وفي اجتماعـات عقـدت مـع كثـير 
مـن الأفـراد وممثلـي الشـركات، أعـرب عـدد مـتزايد منـهم عـن تقديرهـم للـدور الـذي قـام بـــه 
الفريق في رفع مستوى وعيهم بـالصراع في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة وبالمسـؤوليات الـتي 

تتحملها الشركات في عملها في مثل هذه البيئة. 
ونتيجـة لهـذه الاجتماعـات، ورد أكـثر مـن ٥٨ ردا مـن شـركات وأفـراد وذلـك كــي  - ١٩
تنشـر وفقـا للقـرار ١٤٥٧ ومذكـــرة رئيــس مجلــس الأمــن المؤرخــة ٢٤ آذار/مــارس ٢٠٠٣ 
(S/2002/340). ومن بين هذه الـردود ورد ٥٤ ردا مـن أفـراد ومـن كيانـات تجاريـة، في حـين 
وردت أربعة ردود من حكومات. وقـد نشـرت الـردود كضميمـة للتقريـر الصـادر في تشـرين 

  .(S/2002/1146/Add.1) الأول/أكتوبر ٢٠٠٢
 

الاتصال والتعاون مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
بعـد انعقـاد الفريـق مـرة أخـرى في آذار/مـارس بوقـت قصـير، عـاود اتصالـه مـع لجنـــة  - ٢٠
منظمة التعاون والتنمية في الميـدان الاقتصـادي المعنيـة بالاسـتثمار الـدولي والمؤسسـات المتعـددة 
الجنسيات، وهي اللجنة المسؤولة عن الامتثال للمبـادئ التوجيهيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة في 
ـــا يتعلــق بالمشــاريع المتعــددة الجنســيات. وتتــألف اللجنــة مــن ممثلــين  الميـدان الاقتصـادي فيم
(أو نقاط وطنية) من ٣٤ بلدا هي أطراف في المبادئ التوجيهية. ودعـي الفريـق إلى الاجتمـاع 
باللجنة في باريس في نيسان/أبريل، حيث انعقدت مائدة مسـتديرة لمناقشـة تقريـر الفريـق لعـام 
ــــدان،  ٢٠٠٢، وبصفــة خاصــة إمكانيــة تطبيــق المبــادئ التوجيهيــة في العــالم النــامي وفي البل

أو المناطق، المنكوبة بالصراعات. 
ـــة، كــان هنــاك اتفــاق عــام بضــرورة تطبيــق المبــادئ  وبعـد إجـراء حـوار مثمـر للغاي - ٢١
التوجيهيـة المتعلقـة بالمؤسسـات المتعـددة الجنسـيات، الـتي وضعتـها منظمـة التعـاون والتنميـــة في 
الميدان الاقتصادي على نطاق العالم، من أكبر بلد صناعي إلى أقـل البلـدان نمـوا. وقبـل اتصـال 
الفريق بمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، كانت حالة واحـدة في أفريقيـا فقـط قـد 
أحيلـت إلى اللجنـة أو إلى نقطـة الاتصـال الوطنيـة. وفضـلا عـــن ذلــك، جــرى الإعــراب عــن 
التقدير للدور الإيجابي، أو السلبي، الذي يمكن أن تقوم به المشـاريع المتعـددة الجنسـيات عندمـا 
تستثمر في البلدان أو المناطق التي تشهد حربـا أو صراعـا. وبعـد اجتمـاع بـاريس، قـام الفريـق 
ـــة عمــل يقــوم  ورئيـس لجنـة الاسـتثمار الـدولي والمؤسسـات المتعـددة الجنسـيات، بوضـع طريق
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الفريق بموجبها بإحالـة المعلومـات إلى نقـاط الاتصـال الوطنيـة (رهنـا بحمايـة سـرية مصادرهـا) 
فيما يتعلق بالشركات الخاضعة لولايتها. 

 
نتائج الحوار والعمل مع الأطراف 

كان الهدف الأساسي من الحوار هو إيجاد حل للقضايا التي أدت إلى إدراج الأطـراف  - ٢٢
في القائمة وذلك كي يمكن حذفها من المرفقات. ويتمثل الحل فيما يلي: عندما قـارب الفريـق 
اية ولايته، كان من المهم التأكد من عدم وجود قضايـا لم يوجـد لهـا حـل متبقيـة في ملفاتـه. 
وفي الحالات التي لم يتيسر فيها الوصول إلى حـل، إمـا لضيـق الوقـت أو بسـبب عـدم التوصـل 
إلى اتفاق على الرغم من الجهود التي بذلها الفريق بمثابرة، تمـت إحالتـها إلى حكومـات البلـدان 
التي تقع ضمن ولايتها وذلك من أجل المتابعة. وينبغي ملاحظة أن البلدان المشار إليـها بجـانب 
أسمــاء الشــركات في المرفقــين الأول والثــالث لا تعــني بــالضرورة بلــد التســجيل. وفي بعـــض 
الحـالات، تشـير البلـــــدان المبينـة إلى المكـــان الــتي تعمــل فيــه الشــركات العاملــة في جمهوريــة 
ـــديم الفريــق لنتــائج  الكونغـو الديمقراطيـة، والـذي قـد يختلـف عـن بلـدان الشـركات الأم. وبتق
عمله، قام بتقسيم الشركات الواردة في المرفقات إلى خمس فئـات وفقـا لنتـائج حـواره. والفئـة 
الأولى تشـمل الأطـراف الـتي تم التوصـل إلى حـــل معــها، في حــين أن الفئــات الثانيــة والثالثــة 
والرابعة تشمل الأطــراف الـتي تمـت إحالتهــــــا إلى نقـاط الاتصـال الوطنيـة أو الحكومـات مـن 
أجل الرصد والمتابعة. أما الفئة الخامسة فتشمل الأطراف التي لم تسـتجب لتقريـر الفريـق علـى 
الرغم من توفر الفرصة لها للقيام بذلك. وتقـدم الفقـرات التاليـة وصفـا مفصـلا لكيفيـة تجميـع 

الفئات. 
 

الفئة الأولى، تم التوصل إلى حل معها 
أثناء عمل الفريق مع الشركات والأفراد من أجل استكمال نتائجه، وإذا أمكـن إيجـاد  - ٢٣
حل للقضايا التي أدت إلى تسجيلها في القوائم في تقريـر تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، دخـل 
الفريق في مناقشات معمقة شملت، في جملة أمور، تبادل المعلومات والآراء. وقد اتضـح خـلال 
هـذه المناقشـات والاتصـالات ذات الصلـة أنـه مـن الضـروري أن تـدرس كـل حالـة بنـــاء علــى 
وقائعها. ونتيجة لذلك فإن عناصر الحل تتراوح على نطاق واسع وفقا للملامح الخاصـة بكـل 
ــــين، أي  حالــة. وينبغــي ملاحظــة أن الحــل ينبغــي التماســه في ســياق النتــائج لمصلحــة الطرف
الأطراف المعنية وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما يتعلـق بـالحد مـن الأوضـاع أو البيئـة الـتي 
ساعدت على الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية. وبشكل عام فـإن الحـوار الـذي تم مـع 
ـــر الفريــق ومجموعــها ١١٩ طرفــا قــد أدى إلى  ٦١ طرفـا مـن الأطـراف الـتي ردت علـى تقري
التوصـل إلى حـل ولم تبـق قضايـا معلقـة. ونتيجـة لذلـك، يعتـبر أن الأطـراف الـواردة في قائمــة 
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الفئـة الأولى قـد حذفـت مـن المرفقـات. ويشـــمل المرفــق الأول للتقريــر الحــالي هــذه القائمــة. 
وينبغي التشديد على أنـه ينبغـــي ألا ينظـر إلى الحـل يطعـن في صحـة النتـائج الـتي توصـل إليـها 
الفريـــق في السابق فيما يتعلق بأنشطــــة هـــــذه العناصــــر. وما يوضحـه الحـل بـدلا مـن ذلـك 
هـو عــــدم وجــــــود قضايــــا معلقـة حاليـا، وأن القضايـا الأصليـــة الــتي أدت إلى التســجيل في 
القائمة الواردة في المرفقات قد تمت معالجتـها علـى نحـو يرضـي الفريـق والشـركات أو الأفـراد 

المعنيين. 
وفي حين أن الأنــــواع التالية ليست إرشادية فإا تمثل الأنواع الرئيسـية للحلـول الـتي  - ٢٤
تم التوصـل إليـها والحـالات الأكـــثر وضوحــا هــي الحــالات الــتي يعــترف فيــها الطــرف بــأن 
الموضـوع الـذي ذكـــــره الفريـق هـو حالـة مـن حـالات السـلوك التجـاري غـير الملائـم، وفيــها 
بالتالي يكون قد اتخذ إجراء لإصلاحها أو قدم تعهدا جادا في إطار زمـني محـدود لعمـل ذلـك. 
وكانت الأمثلة الخاصة لذلك مـع الشـركات الـتي تقـوم بشـراء المعـادن مـن جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطية والتي اعترفـــت بأن مراقبتها وفحصها لمنشأ هذه المعادن كـان ضعيفـا وربمـا يكـون 
قد نجم عنه شراؤها من مناطق الصـراع بمـا يـؤدي بالتـالي إلى تمويـل الصـراع، وإن كـان ذلـك 
بشـكل غـير متعمـد في أغلـب الأحيـان. وفي حالـة البنـوك المذكـورة في قائمـة الفريـــق، كــانت 
هناك حالات استرعى فيها الفريق نظرها إلى حسابات تم فتحها من جانب أفراد أو شـركات 
تشـترك في أنشـطة غـــير قانونيــة. وقــامت البنــوك المعنيــة بعــد ذلــك بقفــل هــذه الحســابات، 
ـــها. وبالإضافــة إلى ذلــك، تعــهدت تلــك البنــوك بتشــديد  وشـكرت الفريـق علـى تنبيهـها إلي

إجراءاا فيما يتعلق بفتح حساب العملاء. 
وهناك أيضا شركات لها علاقات عرضية أو صلات غـير مباشـرة بجمهوريـة الكونغـو  - ٢٥
الديمقراطيـة. وهـذه الشـركات لا تتـاجر مباشـرة مـــع جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ولكنــها 
تتعـامل معـها عـبر وســيط واحــد علــى الأقــل. وتشــمل هــذه الجــهات، علــى ســبيل المثــال، 
الشـركات الـتي تقـدم خدمـات تحليليـة لمصـدري المعـادن أو الشـركات الـتي تشـتري مســحوق 
التنتاليوم الجاهز للاستعمال والمنتـج مـن مـواد خـام قـد يكـون منشـؤها مـن جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة ولكنـها عولجـت خـارج البــلاد. وقــد اســتطاع الفريــق خــلال حــواره مــع هــذه 
الشركات زيادة وعيها بالعمل في منـاطق الصـراع، وأن يوضـح لهـا كيـف يمكنـها الإسـهام في 
الاستغلال العادل والشفاف للموارد الطبيعية عـن طريـق التعـامل مـع الشـركات ذات السـمعة 

الطيبة فقط. 
ومـن أنـواع الحلـول الواضحـة أيضـا إـاء الشـركة لعملياـا في جمهوريـــة الكونغــو أو  - ٢٦
لصفقاا مع الأطراف الكونغولية. ومن الأمثلة على ذلك عدد من شركات اسـتيراد المـاس في 
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أوروبـا وأمريكـا الشـمالية. وقـد توقفـت هـذه الشـركات عـن ممارسـة الأعمـــال التجاريــة مــع 
الشـركات الكونغوليـة الـتي لم تســـتطع الوفــاء بمعايــير دوليــة لأخلاقيــات الأعمــال التجاريــة، 
لا سيما فيما يتعلق بضمان عدم دخول الماس المؤجـج للصراعـات أو المـاس الملطـخ بالدمـاء في 
معاملاا التجارية. بيد أن هنـاك حـالات تـرك فيـها بعـض الأفـراد الـواردة أسمـاؤهم في المرفـق 
الثاني المناصب التي أدرجت أسماؤهم بسببها في القائمة أو توقفـوا عـن المشـاركة في المعـاملات 

التجارية التي أدت إلى إدراجهم فيها. 
وهناك شكل آخر مـن الحلـول يتمثـل في زيـادة شـفافية عمـل الشـركات في جمهوريـة  - ٢٧
الكونغو الديمقراطية وشفافية المعاملات التجارية معـها. وقـد اسـتطاع الفريـق في الحـالات مـن 
هذا القبيل أن يبين للشركات المعنية أن تصرفها ينظر إليـه عمومـا كتصـرف مشـبوه. وأوضـح 
مثال على ذلـك المشـاريع الـتي تنطـوي علـى منـح امتيـازات التعديـن، ومعالجـة مـواد النفايـات 
معالجة إضافية، وعلى الأخص الركام المحتـوي علـى الكوبـالت والنحـاس، حيـث جـرى نقـاش 
واسـع النطـاق بخصـــوص الشــروط. وكثــيرا مــا بــدت هــذه الشــروط ســخية بصفــة خاصــة 
للمستثمرين الأجانب المعنيين وبأسعار تقل عن تلك التي يمكن التوصل إليها لو اتبعـت طرائـق 
مغــايرة لتســويق المبيعــات في ذلــك الحــين علــى نطــاق أوســع. وكثــيرا مــا اعــترف هــــؤلاء 
المستثمرون الأجانب في مناقشات الفريق معـهم بـأم لم يوفقـوا تمامـا في إيضـاح الفوائـد الـتي 
ـــاريع، وفي بيــان اازفــات  يجنيـها شـركاؤهم الكونغوليـون والدولـة الكونغوليـة مـن هـذه المش
المالية التي أقدموا عليها. وهناك أيضا حالات وظفت فيها شركات التعدين الأجنبيـة سياسـيين 
أو مســؤولين حكوميــين قدامــــى اشـــتهروا بالفســـاد لمســـاعدا علـــى اســـتصدار التصـــاريح 
والموافقات التنظيمية الضروريـة. وقـد ألغـت تلـك الشـركات هـذه العقـود الاستشـارية عندمـا 

اتضح لها الضرر الذي يمكن أن يلحقه أولئك الأشخاص بسمعتها. 
ــــتي عملـــت في جمهوريـــة الكونغـــو  وتنــدرج ضمــن هــذه الفئــة أيضــا الشــركات ال - ٢٨
ـــدلاع الصــراع الحــالي في عــام  الديمقراطيـة لسـنوات عديـدة، علـى الأقـل منـذ فـترة سـابقة لان
ـــيطرة متمرديــن أو  ١٩٩٨. ونظـرا لأن تلـك الشـركات قـد عملـت في منـاطق واقعـة تحـت س
مجموعات معارضة، فإن أنشطتها قـد تبـدو وكأـا غـير قانونيـة أو غـير شـرعية. غـير أنـه تبـين 
نتيجة للحوار الذي أجرته الشركات مع الفريق أن ممارساا التجارية يمكـن اعتبارهـا مقبولـة، 
إذ أا تسهم إسـهاما إيجابيـا في توفـير السـلع والخدمـات للمجتمعـات المحليـة الـتي تعمـل فيـها، 
وكذلك في توفير فرص العمل للسكان المحليين. واستطاع الفريق بصفة خاصة التحقـق مـن أن 
هذه الشركات تدير أعمالها بطريقـة مسـؤولة، ولم تمـول مباشـرة أيـة أنشـطة تسـهم في تـأجيج 

الصراع. 
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الفئة الثانية - الحل المؤقت 
ــة  تشـمل الفئـة الثانيـة الشـركات ومالكيـها الذيـن توصلـوا مـع الفريـق إلى حلـول مؤقت - ٢٩
تتوقف على وفـاء الشـركات بتعـهدات تتعلـق بـالإدارة الرشـيدة للمنشـآت ولا يحـين موعدهـا 
إلا بعد انتهاء ولاية الفريق. وقد حلت جميع المسائل الجوهرية، ولم يبق سوى المضـي قدمـا في 
تحسـين الضوابـط والإجـراءات. ونتيجــة لذلــك، طلــب الفريــق مــن نقــاط الاتصــال الوطنيــة 
المســؤولة عــن تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة الــتي وضعتــها منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــــدان 
ـــد  الاقتصـادي بشـأن المؤسسـات المتعـددة الجنسـيات في البلـدان المعنيـة أن ترصـد الامتثـال. وق
أحيـل مـا مجموعـه ثمانيـة أطـراف، منـــها تجمعــان لشــركات الأعمــال التجاريــة، إلى المنســقين 

الوطنيين في بلجيكا والمملكة المتحدة (انظر المرفق الأول لهذا التقرير). 
 

الفئـــة الثالثـــة - الحـــالات الـــتي أحيلـــت لاســـتكمال المعلومـــات عنـــها أو لإجـــراء مزيـــد 
من التحقيقات 

تشـمل الفئـة الثالثـــة الشــركات ومالكيــها الــذي أحيلــوا إلى نقــاط التنســيق الوطنيــة  - ٣٠
لاستكمال المعلومات أو لإجراء مزيد من التحقيقات. وهذه الحالات هـي حـالات لم يتمكـن 
الفريـق مـن التوصـل إلى حـل لهـا لسـبب مـن عـدة أسـباب. والسـبب الأكـثر تواتـرا هـو رفـض 
الشـركة لادعـاء الفريـق بوجـود مسـائل تتطلـــب المعالجــة فيمــا يتعلــق بأنشــطتها في جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية أو معها. فمثلا، رفضت إحدى الشركات قبول مسؤوليتها عن القيـام بمـا 
تسـتطيع عملـــه للحيلولــة دون تقــديم دعــم، حــتى ولــو لم يكــن ذلــك مقصــودا، موعــات 
المتمردين في مناطق الصراع التي قد يكون للشركة فيها نشاط أو مصـالح تجاريـة. وتضـم هـذه 
الفئـة أيضـا شـركات يبـدو أـا لم تـف حـتى بمبـادئ أفضـل الممارسـات الـتي اسـتنتها لنفســـها. 
ونظـرا لأن المبـادئ التوجيهيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـــة في الميــدان الاقتصــادي هــي مدونــات 
لقواعد السلوك الأخلاقي الحميد للأعمال التجارية فإن اللجنة ترى أن مــن المـهم إجـراء مزيـد 
من التحقيقات في هذه الحالات من التقصير أو الانحـراف. وإضافـة إلى ذلـك، هنـاك شـركات 
منهمكة في اتخاذ إجراءات قانونية من غير المحتمل أن تعرف نتائجـها قبـل ايـة ولايـة الفريـق. 
ــورط  وفي معـرض هـذه الإجـراءات القانونيـة قـد تظـهر معلومـات ذات أهميـة في تقييـم مـدى ت
الشركات المعنية في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وبالتـالي فـإن الملفـات المفتوحـة قـد أحيلـت 
إلى نقاط التنسيق الوطنية في البلدان التي سـجلت فيـها هـذه الشـركات. وقـد أحيـل إلى نقـاط 
التنسـيق الوطنيـة لمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي، في ألمانيـا وبلجيكـا والمملكــة 

المتحدة، ما مجموعه ١٣ ملفا تغطي ١٨ شركة (انظر المرفق الأول لهذا التقرير). 
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الفئة الرابعة - الحالات التي أحيلت لإجراء مزيد من التحقيقات 
تشمل الفئة الرابعة الشركات والأفراد الذين أحيلوا إلى الحكومات لإجـراء مزيـد مـن  - ٣١
التحقيقات، أو طلبت الحكومات معلومات من الفريق بشـأا، لتمكينـها مـن إجـراء تحقيقاـا 
الخاصة. وإضافة إلى إحالة الشركات إلى الحكومات لأسـباب مماثلـة لظـروف الفئـة الثالثـة مـن 
الشركات، كان هناك أيضا حالات تعذر فيها مـن الناحيـة العمليـة الالتقـاء ببعـض الشـركات 
التي توجد مقارها في بلدان بعيدة عن كل من كينيا وفرنسا. ونتيجة لذلك، طلب الفريق مـن 

حكومات هذه الشركات إجراء تحريات (انظر المرفق الأول لهذا التقرير). 
 

الفئة الخامسة - الأطراف التي لم ترد على تقرير الفريق 
أخيرا، هناك أطراف لم ترسل ردودا إلى الفريـق ولم تتصـل بـه. وتمثـل هـذه الأطـراف  - ٣٢
وعددهـا ٣٨ طرفـا مـا يقـرب مـن ربـع مجمـوع الأطـراف المدرجـة في المرفقـات الأول والثـــاني 
والثالث للتقرير السابق للفريق. ورغم توافر الوقت الكافي للاتصـال بـالفريق والالتقـاء بـه فـإن 
تلك الأطراف اختارت عدم القيام بذلك، وذلك حقها. وبالتالي، لن يعلـق الفريـق علـى تلـك 

الأطراف عدا أن يورد أسماءها في الفئة الخامسة (انظر المرفق الأول لهذا التقرير). 
 

نقل المعلومات كي تقوم السلطات الحكومية بإجراء تحريات  ثالثا -
طلبـت الفقرتـان ١٢ و ١٥ مـن القـرار ١٤٥٧ (٢٠٠٣) أن يقيـم الفريـق حــوارا، في  - ٣٣
جملة أمور، مع الدول الـواردة في تقريـره، وحـث جميـع الـدول علـى إجـراء تحقيقاـا لتوضيـح 
الاستنتاجات التي يتوصل إليها الفريق. وفي الفقرة ١٦ مـن التقريـر ذاتـه، لاحـظ مجلـس الأمـن 
بارتياح أن المدعي العـام لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة كـان قـد شـرع في إجـراءات قضائيـة 
ـــة الكونغــو الديمقراطيــة  أوليـة في الاسـتنتاجات الـتي توصـل إليـها الفريـق وأن حكومـة جمهوري
السابقة كانت قد قررت توقيف المسؤولين الواردة أسماؤهم في تقارير الفريق عن العمل مؤقتـا 
ريثما تجرى تحقيقات أخرى. وطلب الس إلى الفريق أيضا أن يتعاون تعاونا تاما مع مكتـب 
ــــد تلـــزم لإجـــراء تحقيـــق. وفي  المدعــي العــام وأن يقــدم إلى هــذا المكتــب المعلومــات الــتي ق
الفقـرة ١٧، لاحـظ الـس أيضـا بارتيـاح قـرار حكومـة أوغنـدا القـاضي بإنشـــاء لجنــة تحقيــق 
قضائية. وفي الفقرة ذاا، حث الس جميع الدول المعنية وبخاصة حكومـتي زمبـابوي وروانـدا 

على التعاون التام مع الفريق ومواصلة التحقيق في الاستنتاجات التي توصل إليها الفريق. 
 

جمهورية الكونغو الديمقراطية 
ـــــد أن نشــــر فريــــق الخــــبراء تقريــــره  خـــلال تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٢، وبع - ٣٤
(S/2002/1146)، اجتمع الفريق مع المدعي العام لجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة في مقـر الأمـم 
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المتحـدة. وفي أعقـاب تلـك الاجتماعـــات، نقــل الفريــق معلومــات تتعلــق بمعلومــات رئيســية 
تستخدم في تحقيق أولي فُتح بشأن الاسـتنتاجات الـواردة في التقريـر. وبعـد عقـد اجتمـاع ثـان 
في ٣ آذار/مارس ٢٠٠٣، أجرى الفريق اتصالات منتظمة مع مكتب المدعي العـام لجمهوريـة 
ــــين القانونيـــة في  الكونغــو الديمقراطيــة إلى أن قــام مــدع عــام جديــد للجمهوريــة بــأداء اليم
ـــول/ســبتمبر، اجتماعــا مــع  حزيـران/يونيـه. وعقـد الفريـق خـلال زيارتـه لكينشاسـا، في ٣ أيل
المدعي العام الجديد وبحث في نوع التعـاون المطلـوب مـن الفريـق، في ضـوء الواقـع بعـد انتـهاء 
ـــتنتاجات الفريــق، وقــدم تقريــر إلى رئيــس  التحقيـق الأولي الـذي بـدأ في السـنة الماضيـة في اس
الجمهوريـة جوزيـف كـابيلا في ٢٠ آذار/مـارس. وفي مناقشـة هاتفيـة للمتابعـة خـلال أســـبوع 
١٧ أيلول/سبتمبر، أبلـغ المدعـي العـام الفريـق بـأن مكتبـه سـينظر في طلـب معلومـات ووثـائق 
إضافية في ضوء القرار الذي اتخذه البرلمــان حـول مسـألة إنشـاء لجنـة لاسـتعراض وتنقيـح جميـع 
ـــام ١٩٩٧. وقــد أوصــي بذلــك في تقريــري الفريــق  الامتيـازات والعقـود الـتي وقعـت منـذ ع
السابقين. وأبلغ المدعي العام الفريق كذلك أن مكتبه سينتظر نشر التقرير النهائي للفريـق قبـل 

أن يتخذ قراره النهائي. 
 

روانــــدا 
خلال زيارة قام ا الفريق إلى كيغالي، قدم الفريـق إلى نـائب المدعـي العـام في روانـدا  - ٣٥
في ١٦ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٣، وثــائق عــن الاســــتغلال الاقتصـــادي في جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطيـة وصـلات أخـرى لروانـدا أو الجيـش الوطـني الروانـدي أو أفـراد الجيـش الروانـــدي. 
ونوقشت هذه المسائل أيضا في اجتماعات متابعة مع وزيـر الخارجيـة الروانـدي ومـع المبعـوث 

الخاص للرئيس كاغاميه للبحيرات الكبرى في ١٧ أيلول/سبتمبر. 
 

زمبابوي 
في أيـار/مـايو وحزيـــران/يونيــه ٢٠٠٣، بعثــت حكومــة زمبــابوي إلى الفريــق ردودا  - ٣٦
قدمـها ثلاثـة أشـخاص مـــن زمبــابوي وردت أسمــاؤهم في تقريــره الصــادر في تشــرين الأول/ 
أكتوبـر ٢٠٠٢. وفيمـا اعتـبر الفريـق أنـه لا يـزال يوجـد عـدد مـن المسـائل المعلقـة، فقـــد قــدم 
معلومـات ووثـائق إلى ســـلطات زمبــابوي لتمكينــها مــن دراســة اســتنتاجات الفريــق واتخــاذ 

الإجراء التصحيحي الملائم. 
 

نقاط الاتصال الوطنية 
كما سبق أن ذُكر، وفـر فريـق الخـبراء أيضـا نقـاط اتصـال وطنيـة مـن بلجيكـا وألمانيـا  - ٣٧
والمملكـة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، مـع جميـع المعلومـات والوثـائق المتاحــة 
المتعلقـة بعـدد مـن الأفـراد والشـركات الخاضعـة لســـلطتها القضائيــة والــتي وردت أسماؤهــا في 
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تقرير الفريق الأخير. وقضايا هؤلاء الأفراد والشركات، المدرجة في الفئتين الثانيـة والثالثـة مـن 
المرفق الأول من هذا التقرير، تتطلب مزيدا من الرصد أو التحديث. 

 
ـــتجابة لتوصيــات  معلومـات عـن الإجـراءات الـتي اتخذـا الحكومـات اس رابعا -

الفريق السابقة 
تنفيـذا للفقـرة ٩ مـن قـرار مجلـس الأمـــن ١٤٥٧ (٢٠٠٣)، طلــب مجلــس الأمــن إلى  - ٣٨
الفريق أن يدرج في تقريره، في جملة أمور، معلومات عـن الإجـراءات الـتي اتخذـا الحكومـات 
استجابة لتوصيات الفريق السابقة، بمـا فيـها معلومـات عـن مـدى تأثـير بنـاء القـدرات وإجـراء 

الإصلاحات في المنطقة على أنشطة الاستغلال. 
وحدد الفريق إثني عشر دولة في المنطقة تمر عبرها سلع صادرة مـن جمهوريـة الكونغـو  - ٣٩
الديمقراطيـة. وتشـمل هـذه الـدول أوغنـدا وبورونـــدي وروانــدا وزمبــابوي، فضــلا عــن دول 
إقليميـة أخـرى، مثـل أنغـولا وتترانيـا وجمهوريـة الكونغـــو وجنــوب أفريقيــا الوســطى وزامبيــا 

وكينيا وموزامبيق. 
وقدم الفريق أسئلة إلى البلدان الإثني عشـر جميعـها واستفسـر، علـى وجـه الخصـوص،  - ٤٠
عن التدابير المتخـذة للمسـاعدة في كبـح الاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة لجمهوريـة 
ـــير، وتدابــير بنــاء الثقــة الموصــى ــا لكفالــة  الكونغـو الديمقراطيـة، والتأثـير المتوقـع لهـذه التداب
استغلال موارد جمهورية الكونغو الديمقراطية علـى نحـو قـانوني. ومـن بـين هـذه البلـدان الإثـني 

عشر، لم ترد على الأسئلة سوى أوغندا ورواندا وزامبيا وزمبابوي. 
وأشارت أوغندا إلى أن إنشاء لجنة بورتر ودور أوغندا الإيجابي ومشـاركتها في عمليـة  - ٤١
ـــير  السـلام في منطقـة البحـيرات الكـبرى تشـكل أهـم خطـوة اتخذهـا البلـد لكبـح الاسـتغلال غ
القـانوني في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة. وأكــدت روانــدا علــى أن انســحاب قواــا مــن 
جمهورية الكونغو الديمقراطية قد يعتبر أهم خطوة تتخذها، غير أا رفضت أن تتطـوع وتقـدم 
توصيات وذلك بالنظر إلى أا لا تملك الولاية أو الخبرة للقيام بذلـك. وذكـرت زمبـابوي أـا 
�ليست في موقع يمكنها من اتخاذ أية تدابير ... وذلك لأا لا هي ولا مواطنيـها متورطـين في 
صفقات غير قانونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية�. أمـا بالنسـبة لزمبـابوي، فإـا لم تتخـذ 

تدابير هامة جديدة بالإضافة إلى التدابير الإدارية الحالية والضوابط الأمنية الحدودية. 
وفيمـا يتعلـق بتدابـير الثقـة وبنـاء القـــدرات، أكــدت أوغنــدا الحاجــة إلى تعزيــز حــل  - ٤٢
الصراعات في المنطقة وإعادة إنشـاء مؤسسـات حكوميـة فعالـة، وخاصـة وضـع ضوابـط فعالـة 

على التجارة والإيرادات في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
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الاستغلال وتدفق الأسلحة والصراعات  خامسا –
منـذ أن أصـدر الفريـق تقريـره الأخـير في ١٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، حدثــت  - ٤٣
تطـورات كبـيرة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. فبعـد انسـحاب القـوات الأجنبيـة، وقّعـــت 
الأطراف الكونغولية، في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢، علـى الاتفـاق العـالمي الشـامل، الـذي 
ينص على إنشاء حكومـة الوحـدة الوطنيـة في تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣. وانعقـد البرلمـان الكونغـولي 
الجديد لأول مرة في ٢٢ آب/أغسطس. وقد شهدت هـذه الفـترة أيضـا قتـالا مكثَّفـا في الجـزء 

الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما في مقاطعة إيتوري. 
وظل الاستغلال غـير المشـروع أحـد أهـم مصـادر تمويـل الجماعـات الضالعـة في إدامـة  - ٤٤
الصراع، لا سيما في الجزء الشرقي والجزء الشمالي الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطيـة. 
وخلال السنة الماضية، اتسم هذا الاستغلال بتنافس مكثـف فيمـا بـين مختلـف الجـهات الفاعلـة 
السياسـية والعسـكرية في سـعيها للمحافظـة علـى سـيطرا علـى الإقليـــم، وفي بعــض الأحيــان 

توسيع سيطرا عليه. 
وفي هذا الصدد، شجع على انتشار المليشيات فراغ السلطة الذي نشـأ عـن انسـحاب  - ٤٥
قوات الدفاع الرواندية، وفيما بعد جيش الدفاع الشعبي الأوغندي. وتنافست هذه المليشـيات 
للسيطرة على المناطق الاستراتيجية التي توجد فيـها المـوارد المربحـة والـتي كـانت تسـيطر عليـها 
سابقا القوات الأجنبية. ويرى الفريـق أن تدهـور حالـة الأمـن في الجـزء الشـرقي مـن جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية، الذي نتج عن المواجهات المسلحة المكثَّفة فيما بين هذه المليشيات، كـان 
ـــة. وبصفــة  لـه أثـر مباشـر علـى مسـتوى، وطبيعـة، اسـتغلال المـوارد، مقارنـة بالسـنوات الماضي
ــاض  عامـة، أدى هـذا الانتقـال للسـيطرة مـن القـوات الأجنبيـة إلى الجماعـات المسـلحة إلى انخف

مؤقت في حجم الموارد المستغلة بصورة غير مشروعة. 
وقـد أدى القتـال في المنـاطق الـتي كـان الصـراع عليـها علـى أشـده. إلى عرقلـة تقصـــي  - ٤٦
الحقائق والتحقيق الميداني في الحالة الراهنة على الأرض،  ومع ذلك، يفهم الفريق، اسـتنادا إلى 
المعلومات الواردة من مختلف المصـادر، أنـه خـلال الفـترة الراهنـة تركـز أكـثر اسـتغلال المـوارد 
على الذهب والماس. وهذه المعادن تدر دخلا كبيرا على أساس وزن الوحدة، ويسـهل نقلـها، 
ويمكن استخدامها بدلا من العملات الصعبة في المعـاملات. وتظـل هـذه المواقـع الـتي يتـم فيـها 
استخراج هذين المعدنين الثمينين بصورة بدائية نشطة في كثـير مـن المنـاطق: إيتـوري، وأجـزاء 
أخـرى مـن الإقليـم الشـرقي، وشمـال وجنـوب كيفـو، ومانيمـا. وإذا أضيـــف إلى ذلــك أمــوال 
الجمـارك الـتي يتـم جمعـها مـن نقـاط الحـدود، أصبحـت الجـهات الفاعلـة السياسـية والعسـكرية 
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قـادرة علـى تمويـل أنشـطتها العسـكرية، بمـا في ذلـك إمـدادات الأسـلحة، كمـا هـو موضــح في 
الرسم البياني الوارد أدناه. 

 
الاستغلال 

 
الاتجار بالأسلحة  الصراع         انعدام الأمن            

   الإفلات من العقاب 
 

وعملية تقصي الحقائق التي قام ا الفريق تشير إلى أن هـذه العلاقـات، الـتي تم تحليلـها  - ٤٧
بالتفصيل في تقاريره السابقة، ما زالت مهمة، كما كانت مهمة في الماضي. وعند كسـر هـذه 
الدائـرة يصعـب اسـتئصال، أو وقـف، الاسـتغلال غـير المشـروع بـدون التصــدي أيضــا لمســألة 
الاتجار بالأسلحة. وبناء عليه، كان تركيز العمل الميداني للفريق وتقصيه للحقـائق منصبـا علـى 
الأنمـاط والاتجاهـات في الاتجـار بالأســـلحة واموعــات الضالعــة بذلــك، بمــا في ذلــك تحليــل 
استراتيجياا وخططها. وقد جمع الفريق معلومـات مفصلـة ووثـائق تبيـن كيـف تكيفـت هـذه 
ـــاء  الجماعـات، ومـازالت تتكيـف، مـع التطـورات السياسـية الأخـيرة، لا سـيما مـن حيـث إنش
حكومة الوحدة الوطنية. ومن الواضـح أن هـذه الجماعـات تقـوم بتطويـر اسـتراتيجيات لبنـاء، 
ـــف أجــزاء جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة،  وتوسـيع، سـيطرا السياسـية والاقتصاديـة في مختل
لا سيما في الجزء الشرقي والجزء الشمالي الشرقي. وقد تم عرض تفاصيل الاسـتغلال والاتجـار 
بالأسلحة على رئيس مجلس الأمن وأعضائـه. والمعلومـات والوثـائق الـتي يقدمـها الفريـق يمكـن 

أن تكون مفيدة في وضع آلية لرصد الأسلحة إذا قرر مجلس الأمن إنشاء مثل هذه الآلية. 
 

الخطوات القادمة  سادسا –
ــة  في حـين أن اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة قـد تكثَّـف خـلال الصـراع الأخـير في جمهوري - ٤٨
ـــوارد الطبيعيــة الــتي لا يســتفيد منــها معظــم  الكونغـو الديمقراطيـة، إلا أن هـذا الاسـتغلال للم
الشعب الكونغولي ليست ظاهرة جديـدة. وهـذه الظـاهرة لم تبـدأ مـع إنشـاء هـذا الفريـق منـذ 
ــة  ثـلاث سـنوات، ولـن تنتـهي مـع انتـهاء ولايتـه. وبسـبب عـدم وجـود حكومـة قويـة ومركزي
ــــها، سيســـتمر الاســـتغلال غـــير المشـــروع  ومنتخبــة بصــورة ديمقراطيــة تســيطر علــى أراضي
ـــولي  وسيسـتخدم كدافـع وكوقـود لمواصلـة الصـراع في المنطقـة، علـى حسـاب الشـعب الكونغ

الذي عانى الكثير لمدة طويلة. 



2003-56734

S/2003/1027

وإنشاء حكومة ومؤسسات انتقالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية يعد خطوة هامـة  - ٤٩
في الاتجـاه الصحيـح. ومـع ذلـك، وللأسـباب الـتي تم إبرازهـا أعـلاه، فـإن هـــذه العمليــة يمكــن 
الرجوع عنها. وستستمر العقبات الرئيسية بينما ينتقل البلد مـن حالـة الصـراع والانقسـام إلى 
حالة توحيد وسلام وأمن وانتعاش اقتصادي. وينبغي ألا يكون هنـاك أي وهـم في أن الشـعب 
الكونغولي يستطيع أن يضطلع بنفسـه ـذه المهمـة الشـاقة. فبـدون مشـاركة فعالـة مـن اتمـع 
الـدولي، ســـتكون احتمــالات النجــاح ضئيلــة. وقــد أظــهر اتمــع الــدولي بــالفعل تصميمــه 
السياسي والتزامه من خلال اعتماد القرار ١٤٩٣ (٢٠٠٣) المـؤرخ ٢٨ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، 
ـــة الكونغــو الديمقراطيــة، فضــلا عــن  الـذي عـزز ولايـة بعثـة مراقـبي الأمـم المتحـدة في جمهوري
ـــران/يونيــه المــاضي. غــير أن  الانتشـار السـريع لقـوة الطـوارئ المؤقتـة الدوليـة في بونيـا في حزي
الوقت قد حان الآن للمجتمع الدولي أن يبدي نفس الالتزام، عن طريق القيام بطريقـة منسـقة 
بتوفير المساعدة التقنية والمالية التي توجد حاجة ماسة إليها دعمـا للعمليـة الانتقاليـة. وقـد أبـرز 
الفريق باستمرار في تقاريره السابقة ضرورة تعزيز القدرة الوطنية على السيطرة علـى اسـتغلال 
الموارد الطبيعية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتنظيمها. وقد حان الوقت الآن لتحقيق هـذا 

الهدف.  
والتـأكد مـن أن الحكومـة المركزيـة تســيطر علــى مواردهــا الطبيعيــة لصــالح الســكان  - ٥٠
سينطوي على عمليـة معقّـدة ذات مراحـل مختلفـة. ويتمثـل أحـد أهـم التحديـات في المسـاعدة 
على بسط السلطة الانتقالية بسـرعة في كـل أنحـاء الأراضـي الوطنيـة، لا سـيما في المنـاطق الـتي 
تنطوي على مشاكل مثل إيتوري وكيغوس. ويتعين على الحكومة الانتقالية، بمسـاعدة اتمـع 
ـــل نقطــة الانطــلاق، إذا أمكــن  الـدولي، أن تعطـي لهـذه العمليـة أولويـة عاليـة. ويمكـن أن تتمث
ذلك، في جعل الهياكل الإدارية القائمة في المناطق، التي كـان يسـيطر عليـها المتمـردون سـابقا، 
تحـت إدارة السـلطة المركزيـــة لحكومــة الوحــدة الوطنيــة. وينبغــي أن يصــاحب بســط ســلطة 
الحكومة إصلاح قطاع سيادة القانون وإعادة إنشـاء قـدرة العدالـة الجنائيـة بجميـع أجزائـها، في 
الشـرطة والقضـاء والإصلاحيـات. وسـوف تكـون لبعثـــة مراقــبي الأمــم المتحــدة في جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية والمساعدة الدولية أهمية حيوية في هذا الصدد، بما في ذلك توفـير المسـاعدة 
التقنية في إصلاح الصكوك التشريعية، بما يشمل قانون العقوبـات وقـانون الإجـراءات الجزائيـة 
وذلك دف جعل هذه الصكـوك متماشـية مـع احتياجـات المحـاكم، لكـي تسـتطيع أن تـؤدي 
وظيفتها بصورة فعالة، ومع الصكوك القانونيـة الدوليـة الـتي انضمـت إليـها جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطية. وسيحتاج الأمـر إلى دعـم مـادي أيضـا لتدريـب قـوات الشـرطة المتكاملـة الوطنيـة 

ولإعادة تأهيل مرافق العدالة الجنائية. 
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ويتمثـل أهـم عـامل مـن عوامـل ضمـان إعـادة توحيـد الأراضـــي الوطنيــة في الإدمــاج  - ٥١
الفعال للقوات المسلحة الجديدة. وبينما توصل الشركاء في المرحلـة الانتقاليـة إلى اتفـاق حـول 
هيكل قيادة هذه القوات، ما زال يتعين تحقيق هــذا الاندمـاج. وبالإضافـة إلى إرادة الأطـراف، 
التي ما زالت غــير موجـودة، كمـا تم توضيحـه آنفـا، سـيتطلب نجـاح هـذه العمليـة اسـتراتيجية 
ـــا لكــي  وطنيـة للقـوات المسـلحة تحـدد حجـم وهيكـل القـوات، فضـلا عـن المقـر العسـكري له
تسيطر بصورة فعالة على جميع المليشيات المسلحة بغية إنشاء قوات متكاملـة جديـدة. وينبغـي 
الإشـارة مـرة أخـرى إلى أن دعـم اتمـع الـدولي لـــه أهميــة حيويــة بالنســبة لتدريــب القــوات 
الجديدة، فضلا عن التسريح الفعال والسريع للأفراد الفـائضين عـن الحاجـة، وإعـادة إدماجـهم 

في اتمع. 
وبصورة موازية لبسط سلطة الحكومة، هناك عدد من الإصلاحـات المؤسسـية الـتي تم  - ٥٢
البدء ا على الفور من أجل السـماح للحكومـة المركزيـة المنتخبـة بصـورة ديمقراطيـة – بمجـرد 
تنصيبـها – بضمـان الاسـتغلال المشـروع للمـوارد الطبيعيـة في جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة. 

ويتضمن ذلك التوصيات التالية: 
السيطرة الفعالة على الحدود الوطنية هي شرط مسبق إذا أريـد وقـف تدفـق المـوارد  �
الطبيعية المستخرجة بصورة غير مشروعة بالإضافـة إلى وقـف تدفـق الأسـلحة. وبينمـا 
سيؤدي الجيش الوطني الموحـد والشـرطة دورا رئيسـيا في هـذا الصـدد، تسـتطيع إدارة 
فعالـة للجمـارك أن تقـدم فوائـد كثـيرة، بمـا في ذلـك توفـير دخـل أكـبر مـن الضرائـــب 
ـــه ينبغــي القيــام باســتعراض تشــخيصي شــامل للجمــارك  والحـد مـن التـهريب. وعلي
(مكتـب الجمـارك والرسـوم) في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، والأفضـــل أن يكــون 
ذلك بمساعدة مستشارين دوليين معترف ـم. وبعـد إجـراء هـذا الاسـتعراض، ينبغـي 
وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة تغطي الفترة المتوسطة الأجل لتحسـين عمـل الوكالـة. 
وستعالج هذه الاستراتيجية موضوع التدريب والمعدات وبصفة خاصة المسائل المتعلقة 

بالإدارة السليمة. 
عـانت جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بصـورة تقليديـة مـن نظـــام غــير فعــال في مجــال  �
المحاسـبة ومراجعـة الحسـابات علـى أحسـن تقديـر. وتعزيـز عمليــة مراجعــة حســابات 
الحكومـة وتوسـيع نطـــاق تلــك العمليــة، علــى يــد مجلــس لمراجعــة الحســابات، أمــر 
ضروري لكي يستطيع الس القيام بمراجعة منتظمة لحسابات جميع إدارات الحكومـة 
ووكالاا في كل أنحاء البلد. وينبغي أن يقوم الس أيضــا بمراجعـة حسـابات الدخـل 
من الموارد الطبيعية، من خلال نشر تقارير سنوية وبصورة متواترة. وفي هـذا الصـدد، 
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ينبغـي تطويـر نظـم مراجعـة الحسـابات في الأقـاليم، لا سـيما في منـاطق الصراعــات في 
كيغوس وإيتوري، بحيث يمكـن تحقيـق الشـفافية بالنسـبة للإيـرادات والنفقـات. وهـذه 
الشفافية ضرورية للتأكد من أن جميع الأقـاليم تتلقـى حصتـها مـن الدخـل مـن المـوارد 
ـــة إلى ذلــك،  الوطنيـة بصـورة منصفـة، ومـن اسـتخراج المعـادن في مناطقـها. وبالإضاف
سيضع هذا الكشـف الإدارات المحليـة في موضـع مسـاءلة أكـبر مـن حيـث تصرفـها في 
الأموال العامة. وينبغي اتخاذ التدابير للتأكد من أن هـذه الأمـوال المسـتحقة لـلإدارات 
الحكومية الإقليمية، بما في ذلك الكيانات الإدارية اللامركزيـة، مـن الحكومـة المركزيـة 
في كينشاسـا، تدفـع في مواعيدهـا. وينبغـي وضـع حـد فـوري للإنفـاق غـير الـــوارد في 

الميزانية التي وافق عليها البرلمان. 
وينبغي الاهتمام بجدية بتصفية المؤسسـات الحكوميـة الكبـيرة للمـوارد المعدنيـة مثـل  �
جيكامين وميبا. فقد كانت هـذه الكيانـات غـير الفعالـة للغايـة الوسـيلة التقليديـة الـتي 
ـــوارد الكونغوليــة عــن أصحاــا الحقيقيــين، أي  يتـم ـا تحويـل الـثروة الـتي تولدهـا الم
الشعب الكونغولي. وفي هذا الصدد قــدر الفريـق أن إصـلاح هـذه المؤسسـات وإعـادة 
الإدارة السليمة إليها لن تكون عمليــة فعالـة مـن حيـث التكلفـة نظـرا لضخامـة المهمـة 
وللعقبـات الـتي تعترضـــها. لذلــك فإنــه ينبغــي أن تنظــر حكومــة جمهوريــة الكونغــو 
الديمقراطية بمساعدة من اتمع الدولي، في بيـع هـذه المؤسسـات إمـا بالحالـة الـتي هـي 

عليها أو في بيع أجزاء منها، أي تلك الأجزاء التي قد م المستثمرين المحتملين. 
 

عن توسيع نطاق الفوائد التي تتحقق من استغلال الموارد الطبيعية 
الكشف عن الإيرادات المكتسبة مـن قطـاع المـوارد الطبيعيـة خطـوة مهمـة نحـو تحقيـق  - ٥٣
الشفافية في هذا القطاع المربح للغايـة. وينبغـي تنفيـذ مبـادرة �أنشـر مـا تدفعـه� في جمهوريـة 

الكونغو الديمقراطية. وهذا الأمر ينطوي على ما يلي: 
أن تكشف شركات الموارد الطبيعية، المحلية والأجنبية معا، عن جميـع المدفوعـات الـتي  �
ـــاح  تسـددها للحكومـة (رسـوم الامتيـازات والضرائـب والرسـوم والحصـص مـن الأرب

وغيرها). 
أن تكشـف الحكومـة عمـــا تلقتــه مــن تلــك الشــركات وكذلــك عــن الكيفيــة الــتي  �
ـــذه الإيــرادات، بمــا في ذلــك المبــالغ المســددة إلى صنــدوق المــوارد  اسـتخدمت ـا ه
الطبيعية المقترح (انظر أدناه). وسيلزم وضع مبادئ توجيهية بشـأن الإبـلاغ/الكشـف 
بحيـث تكـون تلـك المبـادئ شـاملة بقـدر الإمكـان وبسـيطة في الوقـــت ذاتــه. وينبغــي 
ـــة الكونغــو الديمقراطيــة علــى مســتوى الحكومــة  ألا يكـون هـذا الكشـف في جمهوري
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ـــة المبــالغ  المركزيـة فقـط بـل أن يكـون علـى مسـتوى الأقـاليم أيضـا بحيـث يمكـن متابع
المستحقة لكل إقليــم/مقاطعـة، وفقـا لقوانـين التعديـن. وينبغـي للشـركات الـتي تتحلـى 
بروح المسؤولية أن تنتفع من تحسين مستوى التكافؤ بين المتنافسين فيمـا تقـوم بـه مـن 

أنشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ــــذ مبـــادرة �أنشـــر  أن ينظــر البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي في جعــل تنفي �

ما تدفعه� شرطا من شروط مواصلة التمويل لجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
أن تنظـر أسـواق الأوراق الماليـة الدوليـة في إدراج الكشـف الإلزامـي عـــن المدفوعــات  �
التي تقــوم ـا الشـركات المشـاركة في الصناعـات الاسـتخراجية في جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة ضمـن شـروط وضعـها في قائمـة الشـركات الـتي تبـاع أسـهمها في ســـوق 

الأوراق المالية. 
ينبغي تحسين قدرة اتمع المدني من خلال التمويل والتدريـب وإقامـة الشـراكات مـن  �
أجل رصد جمع وإنفاق إيرادات الحكومة من القطـاع الاسـتخراجي. وبوسـع المـانحين 
الدوليـين والمنظمـات غـير الحكوميـة علـى الأرجـح أن تلعـب دورا هامـا في بنـاء هـــذه 

القدرة لدى المنظمات غير الحكومية والرابطات الكونغولية. 
وقد تكون إحدى الخطوات اللازمـة لكفالـة توزيـع أكـثر عـدلا للـثروات الناجمـة عـن  - ٥٤
استغلال الموارد الطبيعية تتمثل في إنشاء صندوق للمـوارد الطبيعيـة يوضـع فيـه جـزء ممـا يحققـه 
استغلال الموارد الطبيعية من إيرادات. ويقوم الصندوق باستخدام إيراداته في مشـاريع الهيـاكل 
الأساسية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك برامج توفير فرص العمل وتنويع المبادرات بغيـة 
مساعدة الأقاليم في تخفيـض اعتمادهـا علـى المـوارد الطبيعيـة. وينبغـي أن يـدار هـذا الصنـدوق 
بواسـطة وكالـة حكوميـة مسـتقلة، بمسـاعدة تقنيـة دوليـة وتحـت إشـراف دولي، وتكـون تلـــك 

الوكالة مستقلة عن الوزارات القائمة المسؤولة عن جمع وإنفاق الأموال الحكومية. 
ـــة تكــون فيــها الهيــاكل  وبـالمثل، فإنـه عندمـا تعمـل شـركة للمـوارد الطبيعيـة في منطق - ٥٥
ــــدارس  الأساســية المحليــة متخلفــة، وحيــث تفتقــر تلــك المنطقــة إلى القــدرة اللازمــة لبنــاء الم
والمستشفيات وغيرها من المرافق العامة، ينبغي إيلاء النظر إلى السماح للشركة ببناء مثـل هـذه 
المرافـق مقـابل الحصـول علـى تخفيضـات ضريبيـة. ومـن شـأن هـذا أن يمكِّـن اتمـع المحلـي مــن 
التمتع بصورة أسرع بالمنافع الناجمة عن تواجد الشركة. وتفاديا لسوء التصرف، سـيكون مـن 
الضروري كفالة الحصول على موافقة تؤكد ضرورة هـذه المرافـق وتحديـد مسـتوى التخفيـض 

الضريبي المناسب. 
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وقد تبين أن إسهام شركات التعدين والبـترول الدوليـة الكبـيرة في البلـدان الـتي تعمـل  - ٥٦
فيــها أكــبر مــن إســهام الشــركات المنافســة لهــــا الأصغـــر حجمـــا. وفي جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطية، اتسم التعدين الحرفي الـذي تقـوم بـه الجماعـات المتمـردة والمليشـيات بطـابع سـيئ 
للغاية من حيث سوء المعاملة التي تعرضت لها اتمعات المحلية، والأرض التي سرقت لأغـراض 
الاستغلال، وما تسببت فيه تلك اموعات والمليشيات من أضرار للبيئة. وعلاوة على ذلـك، 
فـإن عمـالا كثـيرين قـد أُجـبروا علـى العمـل في أوضـــاع تشــبه أوضــاع الــرق. وقــد ثبــت أن 
شـركات التعديـن الكبـيرة هـي أربـاب عمـل أفضـل كثـيرا بوجـه عـــام مــن شــركات التعديــن 
الصغيرة أو المتوسطة الحجم. وقد تكون هناك تأثيرات مضاعفة كبـيرة للغايـة في فـرص العمـل 
التي تستطيع الشركات الكبيرة أن تخلقها بصـورة مباشـرة ولـدى الشـركات الـتي تتعـاقد معـها 

من الباطن وتزودها بالسلع والخدمات. 
والارتباطــات العكســية الــتي تنبثــق مــن الشــركات المتعــددة الجنســية الأجنبيــة نحـــو  - ٥٧
الشركات المحلية تمثل قنوات مهمة يمكن من خلالها خلق فرص مباشـرة وغـير مباشـرة للعمـل. 
وينبغي تشجيع شركات التعديـن والبـترول الأجنبيـة العاملـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 

على التعاقد من الباطن بتوفير أكبر قدر ممكن من خدمات الدعم للشركات الكونغولية. 
والتدابير المحددة أعلاه ستتطلب مساعدة كبيرة ومنسقة مـن اتمـع الـدولي. وفي هـذا  - ٥٨
الصدد، حبذا لو نظر المانحون في إنشاء آلية للتنسيق بـين المـانحين تسـتطيع تحديـد الاحتياجـات 
ذات الأولويـة مـع حكومـة الوحـدة الوطنيـة وبعثـة مراقـبي الأمـم المتحـدة في أنغـولا وتخصيــص 
الموارد المطلوبة. وبوسع آلية التنسيق هذه أن تقوم لاحقا برصد الإنفاق من هذه المخصصـات 

لكفالة استخدامها على أحسن وجه. 
 

الخطوات المباشرة 
رصد الأسلحة 

يدرك الفريق أن التدابير المذكورة أعلاه لا يمكـن تنفيذهـا علـى وجـه تـام في المسـتقبل  - ٥٩
القريـب وأـا سـوف تحتـاج إلى أن يبـذل الكونغوليـون وأصحـاب المصلحـة الدوليـون جـــهودا 
مستمرة طيلة فترة زمنية طويلة. ولهذا ينبغي النظر في اتخاذ تدابير مرحليـة مباشـرة لوضـع حـد 
للاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة إلى أن تتمكـن حكومـة قويـة مـن الاضطـــلاع ــذا 
ـــذا التقريــر، فــإن تدفــق الأســلحة، والاســتغلال  الـدور. وكمـا سـبق أن ذُكـر بـالتفصيل في ه
واستمرار الصراع، هي عناصر مترابطة ترابطـا لا فكـاك منـه. وكـل عنصـر مـن هـذه العنـاصر 
الثلاثة يزدهر على حساب العنصرين الآخريـن. فمـن دون الـثروة الناجمـة عـن الاسـتغلال غـير 
القانوني للموارد الطبيعيـة لا يمكـن شـراء الأسـلحة ولا يمكـن أن يـدوم الصـراع الـذي ينطـوي 
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بصـورة شـبه دائمـة علـى انتـهاكات جسـيمة لحقـوق الإنسـان وتشـريد للســـكان علــى نطــاق 
واسع. ومن دون الأسلحة، لا يمكن أن تسـتمر القـدرة علـى مواصلـة الصـراع، وبالتـالي خلـق 

الأوضاع اللازمة للاستغلال غير القانوني للموارد. 
ـــذه الحلقــة المفرغــة هــو الــذي ســيفتح البــاب أمــام إــاء الصــراع  لـذا فـإن كسـر ه - ٦٠
ـــق  والاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة. ولهـذا فإنـه ينبغـي التـأكيد علـى وقـف مـد تدف
الأسـلحة غـير القانونيـة إلى جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، بـل وإيقافـها إذا أمكـن. وهـذا هــو 
أضعف عنصر في هذه الحلقة، وهو العنصـر الـذي يسـتطيع اتمـع الـدولي أن يلعـب فيـه دورا 
فعـالا. والفريـق يشـعر بـأن اتمـع الـدولي يـدرك الخطـــر الــذي يشــكله تدفــق الأســلحة غــير 
القانونية، وهو ما بينه حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على إيتوري وكيفوس بموجـب 
ـــة  قـراره ١٤٩٣ (٢٠٠٣). وفي هـذا الصـدد، حبـذا لـو قـام مجلـس الأمـن بـالنظر في إنشـاء آلي

للرصد على النحو المرتأى في الفقرة ٢٣ من القرار. 
ـــال لحظــر  ومـن الممكـن أن تسـتكمل هـذه الآليـة الـدور المنـاط بالبعثـة في رصـد الامتث - ٦١
الأسلحة من خلال تعقب كامل نطاق تسلسـل عمليـة الإمـداد بالأسـلحة، مـن الجهـة المصنعـة 
أو المورِّدة إلى المستفيد النهائي، بما في ذلك تمويـل العمليـة مـن خـلال الاسـتغلال غـير القـانوني 
لمـوارد جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. ومـا تشـكله آليـــة الرصــد هــذه مــن مخــاطرة كبــيرة في 
افتضاح الأمر سيسهم في ردع عملية الاتجار بالأسلحة والحد من تدفقات الأسلحة؛ كمـا أنـه 
سـيؤدي إلى قطـع حلقـات الوصـل الـتي تربـط بـين الاسـتغلال وتدفقـــات الأســلحة واســتمرار 
ـــع الأطــراف في السلســلة بــدءا بالجهــة المصنعــة  الصـراع مـن خـلال توجيـه إجـراءات إلى جمي
ـــل والشــحن، وانتــهاء بالمســتعملين النــهائيين  ومـرورا بالسماسـرة والجـهات الـتي تتـولى التموي

والتدريب. 
ومن شأن تلك الآلية أن توفر قدرا أكبر من الحراك والمرونة والقدرة على التكيـف في  - ٦٢
رصد الحظر على الأسلحة مقارنة بما هو عليه الحال اليـوم، حيـث أن وجـود مـوارد بشـرية في 
الميدان من شأنه أن يكون مكمـلا لأيـة مراقبـة جويـة أو قـدرة مانعـة. وينبغـي أن تتوفـر للبعثـة 
قـدرة علـى مصـادرة الممنوعـات في المكـان الـذي ضبطـــت فيــه. ولا جــدال في أن نجــاح آليــة 

الرصد المقترحة لن يتحقق إذا لم يكن هناك تعاون وثيق مع البعثة. 
مكاسب السلام 

إن كسب قلوب وعقول الناس المقيمين في منـاطق الصـراع داخـل جمهوريـة الكونغـو  - ٦٣
الديمقراطية لا يتحقق إلا باتخاذ إجراءات تقنعهم بسـرعة بفـائدة الجنـوح للسـلم. فمـن الأهميـة 
بمكان كسر حلقة الوصل القائمة بين اتمعات المحلية والجماعات المسلحة التي تستغل المـوارد 
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الطبيعية، لوضع حد لأنشطة هذه الجماعات. ولا بد من التعجيل بإنجـاز مشـاريع نوعيـة تقنـع 
الناس بفائدة الجنوح للسلم . ولا بد من إعادة فتح المستشـفيات والعيـادات والمـدارس وإعـادة 
تفعيل دور الشرطة المحلية. وينبغي استنباط خطط تدمـج البـالغين في قـوة العمـل بحيـث تشـمل 
تلك الخطط إصـلاح الطـرق، وشـبكات المرافـق الصحيـة والمبـاني العامـة. ولا بـد مـن تشـجيع 
المزارعـين علـى العـودة إلى حقولهـم والبـدء في زراعـة الأراضـــي مــن جديــد واســتئناف إنتــاج 

الأغذية. وهذا يتطلب أن يتم بدرجة كبيرة الحد من أعمال اللصوصية. 
ولما كان السكان موزعين على امتداد مساحات شاسعة في المناطق الريفية فإنـه لا بـد  - ٦٤
مـن تقريـب المشـاريع مـن القـرى في المنـاطق الـتي يـدور فيـها الصـراع. ولا بـد مـن أن تصمـــم 
المشاريع بما يجعل مـن الممكـن إعـادة الخدمـات الاجتماعيـة الأساسـية والخدمـات الأمنيـة علـى 
وجه السرعة. ويجب أن يعهد بتنفيذ هـذه المشـاريع إلى أفرقـة مـن الموظفـين المدنيـين مـن ذوي 
المعارف المحلية يدرَبون خصيصا للقيام ذه المشـاريع ويدعمـهم أفـراد مـن قـوات الأمـن، عنـد 

الاقتضاء.  
التعاون الإقليمي وتدابير بناء الثقة 

لن يكون من الممكن أن تظل أيـة توصيـة مـن التوصيـات المشـار إليـها أعـلاه، منطبقـة  - ٦٥
ما لم يتم التوصل إلى حل على مستوى المنطقة. ذلك أنه يجب أن تعالج أوجه القلـق المشـروعة 
لجميع الجهات الفاعلة في المنطقة معالجة شاملة تساعد على بلورة علاقات قوامها ثقافـة تدعـو 
إلى حسـن الجـوار. ومـن الخطـوات الـتي قطعـت في هـــذا الاتجــاه، مبــادئ حســن الجــوار الــتي 
اعتمدـا الأطـراف في الاجتمـــاع الــذي عقــده الأمــين العــام للأمــم المتحــدة في نيويــورك في 
٢٥ أيلـول/ سـبتمبر. وينبغـي أن تتخـذ في المسـتقبل القريـب تدابـير تمضـي ـذه المبـادئ قدمــا، 
وأن يكـون مـن بـين تلـك التدابـير مـا يعـالج قضيـة الجماعـــات الأجنبيــة المســلحة في جمهوريــة 
الكونغو الديمقراطية، من رعايا بوروندي ورواندا وأوغنـدا، وبخاصـة عنـاصر القـوات المسـلحة 
الرواندية السابقة/ الانتراهاموي. ومن القضايا التي يتعين معالجتها أيضا، أوضاع كـل مـن بـني 
امولنجي وجماعات عرقية أخرى، مثـل بـني يرونـدان في كيفـو الشـمالية وكيفـو الجنوبيـة. وفي 
معالجة هذه القضايا، سـتحتاج حكومـة الوحـدة الوطنيـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة إلى 

تعاون البلدان ااورة وإلى دعم اتمع الدولي. 
ويجـب علـى الهيئـات الإقليميـة للتعـاون الاقتصـادي وبخاصـة السـوق المشـتركة لشــرق  - ٦٦
وجنوب أفريقيا، التي تشترك جمهورية الكونغو الديمقراطيـة في عضويتـها، إلى جـانب كـل مـن 
بوروندي ورواندا وأوغندا، وهي البلدان ااورة لها مباشرة على حدودها الشرقية، أن تدعـم 
أنشـطة التجـارة والاسـتثمار القانونيـة الـتي تعـود بـالنفع علـى كـل البلـدان. ويجـب علـــى هــذه 
البلدان أن تنشئ أفرقة عاملة تدرس بـالتفصيل سـبل زيـادة التجـارة والتعـاون الاقتصـادي الـتي 
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من شأا أن تحقَّق للتجـارة مكاسـب متبادلـة للبلـدان الأربعـة وبخاصـة بـين جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطية والبلدان ااورة لها. 

 
أثر الأعمال التي قام ا الفريق والدروس المستفادة  سابعا -  

الأثر 
كـانت الأعمـال الـتي قـام ـا الفريـق مفيـدة لأـا أرســـت عــددا مــن الســوابق. فقــد  - ٦٧
وضعـت تلـك الأعمـال نموذجـا يفسـر العلاقـة بـين الاسـتغلال غـير المشـروع للمـوارد الطبيعيــة 
وتمويل الجماعات المسلحة، بما في ذلك مشترياا من الأسلحة، مما غذَّى الصراع في جمهوريـة 
الكونغـو الديمقراطيـة. وقـد أصبـــح اتمــع الــدولي أكــثر إدراكــا لحجــم الأزمــة في جمهوريــة 

الكونغو الديمقراطية بفضل المعلومات التي زوده ا الفريق. 
وقد أصبح اتمع الدولي يفهم الآن بمزيد من العمق الاستغلال غير المشروع للمـوارد  - ٦٨
ـــة، بمــا في ذلــك دور الشــركات ورجــال الأعمــال.  الطبيعيـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي
ـــر  وإضافـة إلى هـذا فـإن اتمـع الـدولي أصبـح يقـدر الحاجـة إلى مسـاعدة البلـدان علـى أن تدي

مواردها الطبيعية بما يحقِّق لسكاا التنمية والرفاه على المدى الطويل. 
وقد قدم الفريق مساهمة كبيرة في التقدم المحرز في عملية السلام. ويتضح ذلك، مثـلا،  - ٦٩
من الدور الذي قام به في تشجيع مختلف الجهات الفاعلة علـى المشـاركة في الحـوار الكونغـولي 

- الكونغولي، وتعجيل انسحاب القوات الأجنبية وبخاصة من إيتوري وكيفو. 
وقد أعاد الفريق الروح إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة التعـاون والتنميـة في  - ٧٠
الميدان الاقتصادي بشأن المؤسسات المتعددة الجنسيات، ووجه الانتباه إلى انطباقـها في البلـدان 
النامية وبخاصة في مناطق الصراعات. وقد أحال الفريق عددا مـن القضايـا المتعلقـة ـذا الشـأن 

إلى نقاط الاتصال الوطنية في بلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة. 
وقــد شــجع عمــل الفريــق الحكومــات والمنظمــات غــير الحكوميــة ومؤسســـات، أو  - ٧١
جمعيات أخرى، على أن تجـري بدورهـا تحقيقاـا الخاصـة بشـأن ـب المـوارد. وقـد أجريـت 
هذه التحقيقات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكذلك على المسـتوى الـدولي. ففـي أوغنـدا 
أُقيل قائد الأركان، الجنرال كازيني، من منصبه بعد أن أدانته لجنـة حكوميـة باسـتغلال المـوارد 
ـــاس في قضايــا  الطبيعيـة لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وفي بلجيكـا، أديـن عـدد مـن تجـار الم
يتصــل بعضــها بأنشــطتهم في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة. ومــن الأهميــة بمكــان بالنســـبة 
للمجتمع الدولي في هذا الصدد أن يتم دعم، وتعزيز، قـدرة اتمـع المـدني علـى الرصـد، ممثـلا 

في منظمات غير حكومية أو مجموعات أخرى، ليتسنى له القيام بدور أكبر وأكثر فعالية. 
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والتوصيات التي وردت في تقارير الفريق كانت مفيدة في سن قانون الحراجـة وقـانون  - ٧٢
التعدين. وتقارير الفريق قد شـجعت أيضـا علـى أن تدخـل علـى قطـاع المـاس إصلاحـات مـن 

بينها دخول جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا في عملية كيمبرلي. 
ويجـري النظـر في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة في إنشــاء هيئــة، أو لجنــة حكوميــة،  - ٧٣
تستعرض، وربما تنقِّح، جميع ما منح منذ عام ١٩٩٧ من امتيازات وأبرم من عقود لاسـتغلال 

الموارد الطبيعية. وكان الفريق قد أوصى بذلك في تقريريه الأخيرين. 
 

الدروس المستخلصة 
في بعــض الحــالات، اضطــرت مصــادر معلومــات الفريــق إلى مغــادرة المنطقــة بعــــد  - ٧٤
الكشـف عنـهم. ونظـرا لأن المعلومـــات الــتي يمكــن لتلــك المصــادر أن تقدمــها لأي فريــق في 
المستقبل قد تكون متسمة بالحساسية ولها طابع الحسم، فإنـه ينبغـي أن ينشـأ لهـم منـذ البدايـة، 

وبدعم من مكتب الشؤون القانونية، برنامج لحماية الشهود. 
وقد ساهمت الأفرقة مساهمة قيمة فيما يقوم به الس من عمل بشأن المسائل المتعلقـة  - ٧٥
بالسلام والأمن. غير أن هناك حاجة إلى دراسة وإرسـاء وإتاحـة جميـع مـا تراكـم مـن خـبرات 
وما استخلص من دروس نتيجـة التحقيقـات وأعمـال التقصـي الـتي قـامت بـه الأفرقـة المتعاقبـة 
التي أوكل لهـا مجلـس الأمـن ولايـات اضطلعـت ـا في كـل مـن أفغانسـتان وأنغـولا وجمهوريـة 

الكونغو الديمقراطية وليبريا وسيراليون والصومال. 
وتحقيقا للفعالية، لا بـد مـن إضفـاء الطـابع المؤسسـي علـى رصـد أنشـطة البحـث عـن  - ٧٦
الأسلحة ومصادر تمويل شراءها، ولا بد من تمديـد فـترات رصدهـا. وهـذا مـا سـيتطلب قـدرا 
كبـيرا مـن الخـبرة والمرونـة في القيـام بـالعمل الميـداني، كمـا سـيتطلب دعمـا كافيـا مـــن جــانب 

هيئات الأمم المتحدة وأمانتها العامة. 
(توقيع) السفير محمود قاسم 
(توقيع) أندرو دانينو 
(توقيع) ألف غورسيو 
(توقيع)  ميل هولت 
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